
    الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

  العيد للاتباع وهذا جري على الغالب من فعل الصلاة أول النهار فإن أخرت استحب الأداء أول

النهار ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين .

 ( و ) الثالث من الشروط ( وجود الفضل ) أي الفاضل ( عن قوته وقوت ) من تلزمه نفقته من

( عياله ) من زوجية أو بعضية أو ملكية ( في ذلك اليوم ) أي يوم العيد ( وليلته )

ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به يحتاج إليهما كما في الكفارة .

 بجامع التطهير والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه أما حاجته لعمله

في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها وخرج باللائق به ما لو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به

ويخرج التفاوت فيلزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج نعم لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان

فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لأنها حينئذ التحقت بالديون ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست

ثوب يليق به وبممونه كما أنه يبقى له في الديون ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي

كما رجحه في المجموع .

 ( و ) الشرط الرابع الذي تركه المصنف الحرية فلا فطرة على رقيق لا عن نفسه ولا عن غيره

أما غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكه وأما المكاتب المذكور فلضعف ملكه إذ لا يجب

عليه زكاة ماله ولا نفقة قريبه ولا فطرة على سيده عنه لاستقلاله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة

فإن فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة بقدر ما فيه من

الحرية وباقيها على مالك الباقي هذا حيث لا مهايأة بينه وبين مالك بعضه فإن كانت مهايأة

اختصت الفطرة ممن وقعت في نوبته ومثله في ذلك الرقيق المشترك ( ويزكي عن نفسه وعمن

تلزمه نفقته من ) زوجته وبعضه ورقيقه ( المسلمين ) .

   تنبيه ضابط ذلك من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو زوجية

إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم واستثنى من هذا الضابط مسائل منها لا يلزم المسلم

فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن وجبت نفقتهم لقوله صلى االله عليه وسلم في الخبر

السابق من المسلمين ومنها لا يلزم العبد فطرة زوجته حرة كانت أو غيرها وإن أوجبنا

نفقتها في كسبه ونحوه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره ومنها لا يلزم الابن

فطرة زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره

فيتحملها الولد بخلاف الفطرة ومنها عبد بيت المال تجب نفقته دون فطرته ومنها الفقير

العاجز عن الكسب يلزم المسلمين نفقته دون فطرته ومنها ما نص عليه في الأم أنه لو آجر

عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده ومنها عبد المالك في المساقاة



والقراض إذا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه وفطرته على سيده ومنها ما لو حج بالنفقة

ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أو

موقوفا
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